
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 16/1477      

قرار رقم: 16/1000  م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصایة المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة
المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 13 مایو 2016 ، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 44 و132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي بموجبھ یكون المجلس

الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا ـ فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي  رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصایة، المحال على المجلس
الدستوري، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 6 فبرایر2016، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ
بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 10 فبرایر 2016، وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مرور عشرة أیام على إیداعھ لدى
مكتبھ، وذلك خلال جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 8 أبریل 2016 التي وافق خلالھا على المشروع بالإجماع، كما تداول في شأنھ مجلس

المستشارین وصادق علیھ بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 4 مایو 2016، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا ـ فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور یسند في الفقرة الثانیة من فصلھ 44 إلى قانون تنظیمي تحدید قواعد سیر مجلس الوصایة؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصایة، المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من 22 مادة موزعة على أربعة
أبواب، خصص الأول منھا لأحكام عامة (المواد 1 ـ 6)، والثاني لسیر مجلس الوصایة خلال المدة التي یكون فیھا جلالة الملك غیر بالغ سن
الرشد، ویشتمل على فرعین یتعلق الأول منھما بصلاحیات رئیس مجلس الوصایة (المواد 7 ـ 12)، والثاني بقواعد سیر مجلس الوصایة (المواد
13 ـ 16)، فیما تناول الباب الثالث اختصاصات وقواعد سیر مجلس الوصایة باعتباره ھیئة استشاریة بجانب جلالة الملك (المادتان 17 و18)،

وخصص الباب الرابع والأخیر لأحكام مختلفة وختامیة (المواد 19 ـ 22)؛



وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه المواد مادة مادة أنھا تكتسي طابع قانون تنظیمي وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، وأنھا من حیث مطابقتھا
للدستور تثیر بعض موادھا الملاحظات التالیة:

في شأن المادتین 5 و 6:

حیث إن المادة الخامسة تنص على أن مجلس الوصایة یمارس، بمقتضى أوامر بمثابة ظھائر، السلطات المخولة لھ بموجب أحكام الدستور وھذا
القانون التنظیمي، وعلى أن ھذه الأوامر بمثابة ظھائر تصدر باسم جلالة الملك؛

وحیث إن المادة السادسة تحدد الصیغة التي، على مقتضاھا، یحرر أمر المجلس الصادر بتنفیذ القانون، مع وجوب الإشارة فیھ إلى قرار المحكمة
الدستوریة إذا تعلق الأمر بقانون تنظیمي أو قانون تمت إحالتھ إلى ھذه المحكمة بموجب أحكام الفصل 132 من الدستور؛

وحیث إن ھاتین المادتین تحددان الصیغة والشكلیات القانونیة المطلوبة التي وفقھا یتعین على مجلس الوصایة ممارسة السلطات المخولة لھ بموجب
أحكام الدستور وھذا القانون التنظیمي؛

وحیث إن ھذه الأوامر بمثابة ظھائر تصدر جمیعھا باسم جلالة الملك؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فإن مقتضیات ھاتین المادتین مطابقة للدستور؛

في شأن المادتین 7 و 10:

حیث إن ھاتین المادتین تحددان بعض الصلاحیات التي وإن كانت مسندة إلى رئیس مجلس الوصایة إلا أنھ لا یمارسھا إلا بحضور باقي أعضاء
ھذا المجلس، وتتمثل في رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو ھیئة أخرى یتولى جلالة الملك رئاستھا بموجب أحكام الدستور والظھائر
والنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل (المادة 7)، وفي رئاسة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان باسم جلالة الملك تطبیقا لأحكام الفصل 65 من

الدستور (المادة 10) ؛

وحیث إنھ، یستفاد مما ینص علیھ الدستور في فصلھ 44 من كون مجلس الوصایة یمارس، إلى حین بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش
وحقوقھ الدستوریة، أن مجلس الوصایة یعمل ویتخذ قراراتھ بصفتھ ھیئة جماعیة، الأمر الذي یستدعي أن لا یمارس رئیسھ الصلاحیات المذكورة

في ھاتین المادتین إلا بحضور أعضاء المجلس؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن مقتضیات ھاتین المادتین مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 8:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یوقع رئیس مجلس الوصایة، بعد موافقة مجلس الوصایة، على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة"؛

وحیث إن الصلاحیة المخولة، بموجب ھذه المادة، لرئیس مجلس الوصایة في مجال إبرام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، تنحصر في التوقیع علیھا
بعد موافقة مجلس الوصایة، دون صلاحیة المصادقة على ھذه المعاھدات والاتفاقیات التي تظل من الاختصاصات الجماعیة لمجلس الوصایة، مما

تكون معھ مقتضیات ھذه المادة مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 9 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أن رئیس مجلس الوصایة یقوم بمھام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكیة، وفي فقرتھا الثانیة على
أنھ لا یمكنھ أن یجعل ھذه القوات في حالة طوارئ، ولا أن یأمرھا بعملیات حربیة أو یحشدھا كلا أو بعضا إلا بعد موافقة مجلس الوصایة؛

وحیث إن الفصل 53 من الدستور الذي نص على أن "الملك ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكیة. ولھ حق التعیین في الوظائف العسكریة، كما
لھ أن یفوض لغیره ممارسة ھذا الحق"، میز الحق المخول للملك للتعیین في الوظائف العسكریة عن باقي المھام المسندة إلیھ بصفتھ القائد الأعلى

للقوات المسلحة الملكیة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنھ الفقرة الأولى من المادة التاسعة المذكورة أعلاه من كون رئیس مجلس الوصایة یقوم بمھام القائد الأعلى
للقوات المسلحة الملكیة لا یشمل حق التعیین في الوظائف العسكریة الذي یظل مندرجا في عموم اختصاصات العرش وحقوقھ الدستوریة التي

تمارس من قبل مجلس الوصایة بصفة جماعیة؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذا التفسیر، فإن مقتضیات ھذه المادة مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 11:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "توقع الأوامر بمثابة ظھائر الصادرة عن مجلس الوصایة من قبل رئیسھ. وتوقع، علاوة على ذلك، بالعطف من
قبل رئیس الحكومة، باستثناء تلك التي تتعلق بممارسة الاختصاصات المنصوص علیھا في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانیة) و47 (الفقرتان الأولى

والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرتان الأولى والرابعة) من الدستور"؛



وحیث إن ھذه المادة تقیدت، فیما یخص الأوامر بمثابة ظھائر المستثناة من التوقیع بالعطف من طرف رئیس الحكومة، تقیدا تاما بأحكام الفقرة
الأخیرة من الفصل 42 من الدستور، مما تكون معھ مطابقة لھذا الأخیر؛

في شأن المادة 12:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "في حالة وفاة رئیس مجلس الوصایة أو حدوث عجز بدني مستدیم یمنعھ، بصفة نھائیة، من ممارسة صلاحیاتھ،
یباشر فورا تعیین من یخلف رئیس المحكمة الدستوریة بموجب أمر لمجلس الوصایة بمثابة ظھیر، من بین أعضاء المحكمة الدستوریة"؛

وحیث إن ھذه المادة بتنصیصھا، من جھة، على التعیین الفوري لمن یخلف رئیس المحكمة الدستوریة، في حالة وفاتھ أو حدوث عجز بدني مستدیم
یمنعھ، بصفة نھائیة، من ممارسة صلاحیاتھ، ومن جھة أخرى، على أن ھذا الخلف یعین  من بین أعضاء المحكمة الدستوریة، بموجب أمر لمجلس
الوصایة بمثابة ظھیر، تكون المادة المذكورة قد راعت مبدأ استمرار رئاسة مجلس الوصایة وكذا أحكام الفقرة الأولى من الفصل 44 من الدستور
التي تنص على أن مجلس الوصایة، بصفتھ ھیئة جماعیة، یمارس اختصاصات العرش، التي من ضمنھا تعیین رئیس المحكمة الدستوریة من بین

الأعضاء الذین تتألف منھم ھذه المحكمة، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 130 من الدستور؛

وحیث إنھ، في ھذه الحالة، فإن الأمر بمثابة ظھیر القاضي بتعیین رئیس جدید للمحكمة الدستوریة یتعین توقیعھ من قبل أعضاء مجلس الوصایة،
مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 15 من ھذا القانون التنظیمي؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذه الملاحظة، فإن مقتضیات ھذه المادة مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 15:

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أن مجلس الوصایة یتداول، بكیفیة صحیحة، بحضور ثلاثة أرباع أعضائھ على الأقل، وفي فقرتھا
الثانیة على أن المجلس یتخذ قراراتھ بإجماع أعضائھ الحاضرین، وفي حالة تعذر ذلك، یتخذ قراراتھ بأغلبیة ثلثي أعضائھ الحاضرین على الأقل؛

وحیث إن ھذه المادة وفقت بكیفیة متوازنة بین الطابع الجماعي المطلوب لانعقاد اجتماعات المجلس واتخاذ قراراتھ، وبین مبدإ الاستمرار في
مزاولة صلاحیاتھ، مما تكون معھ ھذه المادة لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یصرح بأن القانون التنظیمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصایة مطابق للدستور، مع مراعاة التفسیر الوارد بشأن المادة 9 (الفقرة
الأولى)  والمادة 12؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 20 من شعبان 1437 (27 مایو2016)                   

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین          لیلى المریني           أمین الدمناتي             عبد الرزاق مولاي ارشید 

محمد الصدیقي          رشید المدور         محمد أمین بنعبد الله       محمد الداسر

 شیبة ماء العینین              محمد أتركین

 


